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تقتضي حرمة الحیاة الخاصة للشخص ، أن یكون لھذا الأخیر الحق في إضفاء السریة 

المنطلق لا یجوز كأصل عام أن یترتب على ومن ھذا . على مظاھر حیاتھ الخاصة وآثارھا 

سلطة الدولة في التفتیش بحثا عن الجریمة الجریمة الجمركیة  أو إثباتھا بعد وقوعھا المساس 

  .وإنما یقتضى الأمر موازنة بین ھذین الحقین

ري غیر أنھ إذا كان التفتیش في القواعد العامة یھدف إلى ضبط أدلة جریمة وقعت یج

 البحث ھذا فإن ؛البحث عن أدلتھا ومرتكبیھا بمعرفة الشرطة القضائیة تحت إشراف القضاء 

 والمساكن بتوابعھم الأشخاص على المنصب الجمركي التفتیش أن 

 17 القانون بموجب المعدل الجزائري الجمارك قانون  إطار في علیھ المنصوص

 ھو وإنما ؛ أدلتھا عن البحث ویتم فعلا وقعت جمركیة جریمة أدلة جمع 

 لیس أنھ كما . وقوعھا قبل اكتشافھا أو  مستقبلیة جمركیة جریمة وقوع منع

 عداء من الجمركیة الجریمة مرتكبي یضمره ما لكن . الجمركي نفس في 

 صرامة تظھر المنطلق ھذا ومن ، الأكمل الوجھ على مبررا التفتیش یجعل

  .الجمركیة المادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 zianmohamedamine09@gmail.com: یمیل

قادري توفیق/ زیان محمد أمین    
 

مجلة صوت القانون               

صرامة أحكام التفتیش في الجریمة الجمركیة
The strictness of the inspection provisions in the Customs' 

طالب دكتوراه 1

مخبر السیادة والعولمة  –

أستاذ محاضر قسم أ 2

09/2019/ 01:تاریخ الإرسال     
 

  : ملخص

تقتضي حرمة الحیاة الخاصة للشخص ، أن یكون لھذا الأخیر الحق في إضفاء السریة 

على مظاھر حیاتھ الخاصة وآثارھا 

سلطة الدولة في التفتیش بحثا عن الجریمة الجریمة الجمركیة  أو إثباتھا بعد وقوعھا المساس 

وإنما یقتضى الأمر موازنة بین ھذین الحقین ؛بمستودع الأسرار

غیر أنھ إذا كان التفتیش في القواعد العامة یھدف إلى ضبط أدلة جریمة وقعت یج

البحث عن أدلتھا ومرتكبیھا بمعرفة الشرطة القضائیة تحت إشراف القضاء 

 إیضاح إلى یھدف

المنصوص  والمركبات

 غایتھ لیست ، 04-

منع منھ دیقص تفتیش

 فضولي عمل مجرد

یجعل الوطني للاقتصاد

المادة في التفتیش أحكام

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یمیل، الإزیان محمد أمین  -  1
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   .الجریمة الجمركیة  ،الجمارك  ،الحیاة الخاصة ، التفتیش : كلمات مفتاحیة

Abstract 
 A person's private life necessitates that his right of privacy of his 

personal life and its effects. In this sense, it is not permissible, as a 
public asset, to have the authority of the State to search for or prove 
the customs crime after it has occurred, but it needs a balance between 
these two rights. 

 But if the inspection in the general rules aims to control the 
evidence of the crime occurred and the search for evidence and the 
perpetrators by the judicial police under the supervision of the 
judiciary, the customs inspection of people and their accessories and 
vehicles, provided under the amended Algerian Customs Code Law 17-
04 is not intended to produce all evidence of a customs offense that has 
already been committed and is being searched for, rather , it is an 
inspection intended to prevent or detect a future customs crime before 
it occurs. It is not a mere act of curiosity in the customs agent,  but a 
defense from the hostility of the national economy that makes the 
inspection justified in the most complete manner, and from this point of 
view, appeared the strictness of the privacy of the inspection in the 
customs matters. 

Keywords: inspection, private life, customs, Customs' crimes 
 

  

 

  :  مقدمة

الأخیرة یندرج التفتیش الجمركي ضمن سلطات المراقبة الجمركیة، ھذه 

إشراف رجال الجمارك على اجتیاز البضائع للخط :" التي تعرف على أنھا

دخولا أو خروجا طبقا للنظم والإجراءات  –الحدود الجمركیة  –الجمركي 

الجمركیة الواجبة الاتباع و التي ینص علیھا قانون الجمارك و القوانین المكملة 

أو تصدیرھا أو الخاضعة لقیود و المعمول بھا شأن الأشیاء الممنوع استیرادھا 

   1"و التصدیر     عند الجمركة، خاصة في الاستیراد أ
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وأسباب فرض ھذا الرقابة في مجملھا عملیة، حتى یحصل التمدید    

الزمني لارتكاب الجریمة الجمركیة التي یطغى علیھا طابع الفوریة و سرعة 

نظرا لكون أن الجریمة زوال آثارھا، لاسیما في ظل وعورة المسالك و الحدود، 

الجمركیة الیوم أصبحت مھنة لأناس محترفین و عصابات دولیة متخصصة، 

وفي حقیقة الأمر لا تشمل الرقابة الجمركیة إجراءات التفتیش فقط، و إنما عدة 

سلطات رقابیة أخرى بحثا عن الجریمة كسلطة الجمارك في الاطلاع و مراقبة 

جز و المطاردات، غیر أنھ إذا كان الضبط المظاریف البریدیة و إقامة الحوا

القضائي في إطار القواعد العامة للإجراءات الجزائیة لا یباشر مھامھ إلا بعد 

وقوع الجریمة، وغالبا بعد تلقى شكوى أو بلاغ من جھات معینة، فإن للجمارك 

سلطة مباشرة إجراءاتھا الرقابیة دون انتظار شكوى أو طلب، وقبل وقوع 

، ومن ھذا المنطلق إذا كان التفتیش الجمركي من أبرز سلطات 2لا الجریمة أص

فإلى أي مدى استطاع المشرع الجمركي الموازنة من خلالھ الرقابة الجمركیة ، 

بین حق الأشخاص في حمایة حقوقھم وحریاتھم الدستوریة التي تعتبر محور 

ن لن نقل القوانین و أساس وجودھا باعتبار أن التفتیش یمس بھذه الحقوق إ

أخطرھا علیھا ، و بین حق إدارة الجمارك في مباشرة إجراءات التفتیش بحثا 

  .عن الجریمة الجمركیة صیانة للمصلحة العامة ؟ 

وإن دراسة ھذا الموضوع ، تھدف إلى إبراز صرامة مختلف قواعد   

وصور التفتیش الوارد في القانون الجمركي ؛ ھذا القانون الذي یعتبر من 

المكملة لقانون العقوبات ؛ لتضمنھ عددا معتبرا من النصوص الجزائیة  القوانین

وفي ھذا الإطار یتم اعتماد أسلوب تحلیل ومناقشة نصوص ھذا القانون . 

الخاصة بالتفتیش تطبیقا لقواعد المنھج التحلیلي الوصفي ، للوقوف على أوجھ 

لورقة البحثیة صرامتھ التي تشكل خصوصیاتھ الجوھریة ؛ إذ یتم تقسیم ھذه ا

لدراسة أحكام " 1" ؛ یتم تخصیص العنصر " 2" و"  1" إلى العنصرین 

لدراسة "  2" التفتیش الجمركي للأشخاص ، في حین یتم تخصیص العنصر 

  .التفتیش الجمركي للمساكن ووسائل النقل

  أحكـام التفتیـش الجمركي للأشخاص.   1
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تقع بعد، الغایة التي یسعى یعتبر البحث عن الجریمة الجمركیة التي لم   

المشرع الجمركي إلى تحقیقھا منعا لھا في إطار المراقبة الجمركیة، وفي ھذا 

عرف المشرع الجزائري الجریمة الجمركیة بطریقة غیر مباشرة، بالنص على 

ھي كل خرق للقوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة  3أن المخالفة الجمركیة

، و في إطار البحث 4قانون الجمارك على قمعھا الجمارك تطبیقھا والتي ینص

عنھا منح المشرع الجزائري لإدارة الجمارك، إضافة إلى الحقوق العامة المتمثلة 

في حمل السلاح لممارسة وظائفھا و استعمالھ في الحالات المحددة قانونا على 

        : ، حق التفتیش الذي یعرف على أنھ5سبیل الحصر و حق الدفاع الشرعي

          إجراء یقوم بھ أعوان الجمارك ممن یتمتعون بصفة الضبطیة " 

 .6"القضائیة، لمراقبة صحة تطبیق القوانین و اللوائح الجمركیة

ومن صور ھذا التفتیش یوجد تفتیش الأشخاص، ومن ھذا التعریف یفھم 

أن التفتیش الجمركي محل الدراسة لیست غایتھ جمع أدلة جریمة وقعت ویتم 

البحث عن مرتكبیھا و أدلتھا، و إنما ھو تفتیش یقصد منھ منع الجریمة 

الجمركیة من الحدوث والوقایة منھا، وفي ھذا یرى الفقھ أن موظفي الجمارك 

المؤھلین الذین یحوزون صفة الضبطیة القضائیة یواجھون مشاكل اعتراض 

ي نفس الأشخاص عن إجراءات التفتیش وكأن ھذا العمل ھو إجراء فضولي ف

الجمركي، لكن ما یستعملھ مرتكبي الجریمة الجمركیة من حیل للنیل من خزینة 

، لھذا نص القانون الجمركي 7الدولة یجعل ھذا التفتیش مبررا على الوجھ الأكمل

من قانون الجمارك الجزائري  42، طبقا للمادة  على تفتیش الأشخاص صراحة

لھذا حتى تتضح أحكام  9رمةبأحكام صا 8: 04- 17المعدل بموجب القانون 

تفتیش الأشخاص في المادة الجمركیة وجب التمییز بین تفتیش الأشخاص ذاتھم  

 " .  2. 1" ، وتفتیش البضائع المرافقة للأشخاص "  1. 1"  

  تــفتـیـش الأشخاص ذاتھـم 1.1

نص المشرع الجمركي في إطار تفتیش الأشخاص ذاتھم على صورتین   

، و التفتیش عن طریق " 1.1.1" التفتیش الخارجي للأشخاص : للتفتیش وھما 
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، وھو ما یتم التطرق لشرحھ على "   2. 1. 1" الفحص الطبي الكاشف       

  : النحو الآتي

  التفتیـش الخـارجي للأشخاص.1.1.1

أو السطحیة   من التفتیش على المعاینة الخارجیةیقتصر ھذا النوع   

للجسد بعد انتزاع الملابس وتفحص الجلد من الخارج و انتزاع ما یكون عالقا 

بھ، وانتزاع الشیئ من فم المتھم إذا حاول ابتلاعھ، كما جواز أخذ عینات من 

مختلف أنحاء الجسم، كما لو أخذت الجمارك عینات من تحت الأظافر و أخذ 

، غیر أن ما یجب 10مات و فحص باطن الإبط و الكف و أسفل الأقدامالبص

التنبیھ لھ أن للجمارك سلطة تقدیریة في تحدید المبررات الكافیة للجوء إلى 

  11.التفتیش

وإن المشكل الذي یطرح في مسألة التفتیش الخارجي للأشخاص ھو   

الأنثى، بالرغم إغفال المشرع الجمركي لمسألة تخصیص قواعد خاصة لتفتیش 

من أن قواعد الحیاء العام تستوجب أن لا تفتش الأنثى إلا بأنثى مثلھا عندما 

یكون التفتیش في المواضع الجسمانیة الحساسة ، عكس حالات التفتیش في 

المناطق العادیة التي لا تتطلب حضور أنثى منتدبة لتفتیش  المشتبھ في ارتكابھ 

  12.للجریمة حتى و لو كانت أنثى

  التفتیـش عــن طریق الفحص الطبي الكـاشف. 2. 1.1

التفتیش الباطني " یعتبر التفتیش عن طریق الفحص الطبي الكاشف   

صورة خاصة للتفتیش، یتم اللجوء إلیھ من طرف الجمارك في حالة " للأشخاص

ما إذا شككت الجمارك في أن شخصا عابرا للحدود یحمل داخل جسمھ مواد 

قت الراھن الذي أصبح فیھ الجناة یسخرون جسم الإنسان مخدرة لاسیما في الو

من قانون  01/  42كوسیلة نقل و تھریب المواد المخدرة ، طبقا للمادة 

في إطار ممارسة حق «:  04- 17الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون 

تفتیش الأشخاص ، وعند وجود معالم حقیقیة یفترض من خلالھا أن الشخص 

لحدود یحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمھ ، یمكن أعوان الجمارك الذي یعبر ا

إخضاعھ لفحوص طبیة للكشف عنھا ، وذلك بعد الحصول على رضاه الصریح 
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وفي حالة رفضھ ، یقدم أعوان الجمارك لرئیس المحكمة المختصة إقلیمیا . 

ومن تحلیل المادة المذكورة ، یتضح أنھ لا یجوز . 13» طلب الترخیص بذلك

: انونا للجمارك اللجوء إلى إجراء ھذا الفحص الطبي إلا بتحقق شرطین وھما ق

، و شرط الرضا من جانب الشخص "  1.2.1.1" توفر معالم حقیقیة للاشتباه 

، وھو ما یتم التطرق لشرحھ على النحو "  2.2.1.1" الخاضع للتفتیش   

  :الآتي

  شـرط توفــر معـالـم حقیقیة للاشتبـاه1.2.1.1

من طرف الجمارك " الدلائل " كن أن تدرك المعالم الحقیقیة للاشتباه یم  

غیاب الأمتعة ، طریقة دفع تذكرة الطائرة ، قصر مدة : حسب الفقھ من   خلال 

السفر ، ملاحظة مكان إصدار تذكرة سفر أو عن طریق استعارة الجمارك 

لجمارك ینتابھم بھیئات و جھات معینة ، ولو أن الواقع العملي یثبت أن موظفي ا

الشك من المسافر  في أنھ یحمل مواد مخدرة في بطنھ من أجل التھریب لمجرد 

امتناعھ عن تناول الأغذیة وشرب المیاه طیلة مدة السفر ، دراسة : ملاحظة 

البطن، شحابة لون الوجھ،  ض الخارجیة مثل الآلام على مستوىبعض الأعرا

  14.مستمر على المرحاض ، الغثیانملاحظة الاضطرابات النفسیة ، التردد ال

والجدیر بالإشارة إلیھ أنھ لا یشترط لإجراء الفحص الطبي الكاشف   

توفر حالة التلبس ، فقط ما یشترط في ھذه الحالة أن یكون المسافر المراد 

، وھذا ما یعتبر تضییقا شدیدا للجوء إلى ھذا الإجراء 15تفتیشھ عابرا للحدود

لما كانت مصلحة مكافحة التھریب أجدر بالحمایة من بالرغم من خطورتھ، لذلك 

الشخص الذي یعبر الحدود " كل مصلحة أخرى، كان من الأحسن حذف عبارة 

من قانون الجمارك الجزائري، لیصبح ھذا الإجراء فیھ  42من فحو المادة " 

نوع من اللیونة وفق ما تستلزمھ عملیة مكافحة الجریمة    الجمركیة، طبعا مع 

  .تفعیل رقابة القضاء عند المحاكمة لمراقبة مشروعیة إجراءات التفتیشوجوب 

  شرط الرضـا من جانب الشخص الخاضع للتفتیش 2.2.1.1

یعتبر رضا الشخص الخاضع للتفتیش الجمركي شرطا جوھریا لصحتھ،   

وھو في نفس الوقت ضمان إجرائي كما یعتبره الفقھ، لأنھ إذا لم یحصل ھذا 
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على عاتق إدارة الجمارك تقدیم طلب لرئیس المحكمة التي الرضا، فإنھ یقع 

یوجد بدائرتھا مكان ضبط الشخص من أجل الترخیص بإجراء ھذا الكشف 

الطبي، وإذا وافق القاضي على ذلك، یرخص لإدارة الجمارك القیام بالتفتیش 

عن طریق تعیین طبیب مختص یكلف بإجرائھ، على أن یضُمن ھذا الطبیب 

من محضر طبي یسجل فیھ كافة التفاصیل التي اكتشفھا عند نتائج عملھ ض

الفحص ویرسل ھذا المحضر في نسختھ النھائیة إلى القاضي، طبقا لما تنص 

من قانون الجمارك الجزائري  42من المادة  04و  03و  02علیھ الفقرات 

یمكن القاضي الذي رفع أمامھ طلب « :  04- 17المعدل بموجب القانون 

أن یأمر أعوان الجمارك بالقیام بفحوصات طبیة ، ویعین فورا الترخیص ، 

یتعین تسجیل نتائج الفحص المصرح بھا من قبل . الطبیب المكلف بإجرائھا 

الطبیب وملاحظات الشخص المعني بالأمر ، وكذا سیر الإجراءات في المحضر 

ا علاوة على ذلك ، یمكن لأعوان الجمارك أن یقومو. الذي یحول إلى القاضي

داخل محلات مخصصة لذلك بالتفتیش الجسدي للأشخاص الذین یحتمل أنھم 

غیر أنھ یاحبذا لو حدد المشرع . » یحملون على أجسادھم بضائع محل غش 

في نصوص قانون الجمارك مدة الفحص الطبي أو  -حسب الفقھ–الجمركي  

تحدث  المدة التي یبقى فیھا الشخص بمعیة الجمارك لإتمام ھذا الكشف حتى لا

  .16تجاوزات و التعسفات من طرف الإدارة الجمركیة

وإن المشرع الفرنسي خلافا للمشرع الجزائري نص على استبقاء   

الشخص المشكوك في أنھ یحمل مزاد مخدرة داخل جسمھ، إلا المدة الضروریة 

الكافیة لإجراء ھذا الفحص الطبي الكاشف، حتى لا یحدث تجاوز من طرف 

من قانون الجمارك  60/05ا جرم المشرع ضمن المادة إدارة الجمارك، كم

الفرنسي الامتناع عن الخضوع للفحص الطبي بعد موافقة القضاء وعاقب على 

  17.أورو فرنسي 3750ذلك بالحبس والغرامة التي قدرت بـــــ 

ومن الناحیة العملیة وفي غیاب التجھیزات الطبیة اللازمة لدى مصالح   

الجمارك في الموانئ والمطارات مما یستوجب التدارك، یرى الفقھ أن 

الضرورات العملیة تستوجب على إدارة الجمارك بعد أخذ الإجراءات القانونیة 



 صرامة أحكام التفتیش في الجریمة الجمركیة                            قادري توفیق/ زیان محمد أمین    
 

 2019نوفمبر/ 02، العددالسادسالمجلد                       مجلة صوت القانون               

944  

د ضیاع الأدلة التوجھ للطبیب المحدد في الإذن القضائي، وفي ھذا لا یتم استبعا

بضیاع ھذا الوقت الطویل نسبیا عندما یتم احتجاز الشخص لدى شرطة الحدود 

  18.وانتظار الموافقة القضائیة

  تفتیش البضائع المرافقـة للأشخاص 2.1

كل المنتجات والأشیاء « یعرف المشرع الجزائري البضائع على أنھا   

اء القابلة للتداول التجاریة والغیر التجاریة، وبصفة عامة، جمیع الأشی

، وتشكل البضائع محلا مشتركا لجمیع الجرائم الجمركیة  خلافا 19»والتملك

، والبضائع 20لجرائم القانون العام التي یختلف فیھا المحل باختلاف نوع الجریمة

بضائع خاضعة لرخصة التنقل ، بضائع : في القانون الجمركي ھي أربعة أنواع

  .تفع ، بضائع حساسة للتھریبمحضورة ، بضائع خاضعة لرسم مر

یقصد بالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل التي لم یعرفھا المشرع 

تلك البضائع التي یخضع تنقلھا داخل المنطقة البریة من النطاق : الجزائري

الجمركي إلى رخصة مكتوبة مقدمة إما من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب، 

مسلمة من مكاتب الرقابة الجمركیة أو  وثیقة مكتوبة: أما رخصة التنقل، فھي

إدارة الضرائب، بموجبھا یتم السماح لحامل البضائع بنقلھا أو المرور داخل 

المنطقة البریة من الانطاق الجمركي، ومنھا ماتعفى من ھذه الرخصة وفق ما 

  21.یحدده التنظیم بخصوص شكلھا وقائمتھا

كل : لجزائريویقصد بالبضائع المحظورة وفق التعریف المشرع ا

البضائع التي مُنع تصدیرھا أو استیرادھا بأي صفة كانت أو متى تعلقت 

جمركتھا على تقدیم رخصة أو شھادة أو إتمام إجراءات خاصة، أو التي ینعدم 

بجانبھا سند أو ترخیص أو شھادة قانونیة، أو كانت الرخصة أو الشھادة غیر 

  22.بضائع الإجراءات القانونیةقابلة للتطبیق، أو إذا لم تتخذ بشأن ھذه ال

تلك البضائع : أما البضائع الخاضعة لرسم مرتفع وفق تعریف المشرع

٪، ویقصد بالنسبة 05الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتھا الإجمالیة 

مجموع معدلات الحقوق والرسوم المطبقة على البضائع، مع مراعاة : الإجمالیة

سوم التي تندمج ضمن القاعدة الخاضعة قواعد حساب بعض الحقوق والر
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للضریبة، وكذا مبالغ باقي الحقوق والرسوم، إضافة إلى قیمة البضاعة، أما 

فھي الحقوق الجمركیة وجمیع الحقوق والرسوم والأتاوى أو : الحقوق والرسوم

مختلف الإخضاعات الأخرى التي یحُدد مبلغھا حسب التكلفة التقریبیة للخدماة 

  23.المؤدات

: ا البضائع الحساسة للتھریب التي لم یعرفھا المشرع الجزائري فھيأم

البضائع المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة 

والوزیر المكلف بالتجارة، أوجب المشرع تقدیمھا عند طلبھا، وعلى العموم ھي 

  24.التي تكون عرضة للتھریب أكثر من غیرھا

تع موظفو الجمارك الحائزین على صفة الضبط وفي ھذا المقام یتم

القضائي بصلاحیة تفتیش البضائع بجمیع أنواعھا في إطار القیام بمھمة الفحص 

، ھذا وقد سوى المشرع الجزائري الجمركي بین عملیة الفحص 25والمراقبة

وعملیة التفتیش البضائع في سبل البحث والتأكد من عدم مخالفة المراجع 

یین كالتأكد من مطابقة البیانات الواردة في التصریحات وعدم والتنظیم الجمرك

إدخال أو إخراج بضائع محظورة، وضرورة إرفاق البضائع الخاضعة لرخصة 

تنقل للإجراءات والشكلیات الجمركیة المطلوبة قانونا قبل نقلھا في المجال 

الخاضع للرقابة الجمركیة، علما أن التفتیش الجمركي ینصب على جمیع 

  26.بضائع حتى ولو كانت ھذه البضائع غیر مشروعةال

 التفتیش الجمركي للمساكن ووسائل النقل.  2

سعیا من المشرع الجزائري في مكافحة الإجرام الجمركي وحتى لا 

یتمكن مرتكب الجریمة الجمركیة من حمایة وإخفاء بضائعھ المغشوشة والانتقال 

ومن وسیلة نقل إلى أخرى ،  27بھا من منزل إلى منزل في غفلة من الجمارك

ووسائل النقل على غرار ما 28خول القانون لھذه الأخیرة سلطة تفتیش المنازل

منحھ القانون لعناصر الشرطة القضائیة في القواعد العامة للإجراءات الجزائیة، 

؛ إذ یتم دراسة " 2. 2" و"1.2" المسألتین اللتان یتم دراستھا ضمن عنصرین  

، في حین یتم دراسة " 1. 2" جمركي للمساكن ضمن العنصر قواعد التفتیش ال

  ".2. 2" قواعد التفتیش الجمركي لوسائل النقل ضمن العنصر 
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  التفتیش الجمركي للمساكن 1.2

إذا كان المعمول بھ في القواعد العامة للإجراءات الجزائیة ھو إقررا 

خاص خارج ضمانات خاصة لتفتیش  المساكن ،كحظر إجراء تفتیش منازل الأش

شرط الجریمة   المرتكبة، الإذن القضائي، المیعاد : الأطر القانونیة المتمثلة في

القاوني، التفتیش بمعرفة ضابط شرطة القضائیة إلى غیرھا من الضمانات 

القانونیة في تفتیش المنازل الذي حصره على من ساھموا في جنایة أو جنحة 

ل عن موقف القانون الجمركي من التساؤ، یمكن 29تحت طائلة توقیع  البطلان

  . ھذه القواعد المتقدمة؟

وحتى تتضح صرامة قواعد التفتیش الجمركي في ھذا الجانب ، یجب 

التمییز فیھ بین حالة التفتیش بغرض البحث عن البضائع بشكل عام ضمن 

، والتفتیش بغرض البحث عن البضائع التي تمت معاینتھا "  1. 1. 2" العنصر 

  ".2. 1. 2"  عنصرعین دون انقطاع ضمن العلى مرأى ال

  تفتیـــش المنازل بغـــرض البحث عـن البضائع بشكل عــام.1.1.2

یجب الإشارة بدایة إلى أن المشرع الجزائري لم یعرف المنزل في   

المادة الجمركیة وبالتالي ینطبق في ھذا المقام نفس التعریف الذي أورده في 

یعد المنزل «:ري الذي یعرف المنزل على أنھأحكام قانون العقوبات الجزائ

مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا 

للسكن وإن لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعھ مثل الأحواش وحضائر الدواجن 

ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلھا مھما كان استعمالھا، 

  .30»لو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العموميحتى و

بالرجوع إلى القانون الجمركي یلاحظ أن المشرع الجزائري لطف من   

حدة الضمانات العامة في تفتیش المنازل لصالح إدارة الجمارك، وأول مظاھر 

لى ھذا التلطیف أن التفتیش الجمركي إذا تم بعد موافقة الجھة القضائیة یھدف إ

التحقق من وقوع أو عدم وقوع الجریمة الجمركیة، ولا یھدف إلى البحث عن 

  .31أدلة جریمة جمركیة وقعت فعلا كما ھو مشترط في القواعد العامة
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وكأصل عام إذا كان التفتیش الأشخاص ھو إجراء مستقل عن تفتیش   

سواء المنازل ؛فالمفروض عدم جواز تفتیش الأشخاص بمناسبة تفتیش المساكن 

تعلق الأمر بمالك المسكن أو بغیره، لكن لمقتضیات متعلقة بالبحث عن الجریمة 

قد یتطلب الأمر من الناحیة العملیة تفتیش المنزل وكافة الأشخاص المتواجدین 

فیھ إذا قامت دلائل قویة على أن أحدھم یحمل أشیاء تشكل جریمة أو تفید في 

فتیش الأشخاص في إطار تفتیش إظھار الحقیقة، ومن ھذا المنطلق یكون ت

  .32المنازل مبررا من الناحیة القانونیة

كل المنتجات والأشیاء التجاریة « : ویعرف المشرع الجزائري البضائع
، وھذه 33»والغیر التجاریة وبصفة عامة كل الأشیاء القابلة للتداول والتملك 

ن بضائع الأخیرة لیست على نوع واحد وإنما ھي على أربعة أنواع فقد تكو
، أو بضائع خاضعة لرسم 35، أو بضائع محظورة34خاضعة لرخصة تنقل

، وھذا التفتیش المنزلي غرضھ البحث 37، أو بضائع حساسة للتھریب36مرتفع
حالة : عن البضائع فقط دون غیرھا، ومیز المشرع في ھذه الحالة بین حالتین

البضائع  وحالة البحث عن"  1.1.2" البحث عن البضائع الحساسة للتھریب 
  ".2.1.2" الأخرى 
  حالة البحث عن البضائع الحسـاسـة للغش.1.1.2

في حالة البحث عن البضائع الحساسة للغش لم یشترط المشرع في    

البحث عنھا عن طریق إجراء التفتیش أن تكون محلا لغش جمركي أو جریمة 

  .جمركیة سابقة، وأجاز البحث عنھا في كامل الإقلیم الوطني الجمركي

  حالة البحث عــن البضائع الأخرى2.1.2

یقصد بالبضائع الأخرى كل البضائع الغیر الحساسة للغش، أكد فیھا   

المشرع إحترام شرط أن تكون حیازتھا عن طریق الغش فأجاز البحث عنھا 

داخل نطاق محصور یسمى النطاق الجمركي ومنع البحث عنھا خارجھ خلافا 

ا تجدر الإشارة إلیھ، غیر أنھ في حالة تفتیش للبضائع الحساسة للغش، غیر أن م

المنازل سواء للبحث عن البضائع الحساسة للغش أو البضائع الأخرى، أن 

المشرع الجزائري اشترط على إدارة الجمارك تقدیم طلب بالتفتیش إلى الجھة 

القضائیة المختصة التي لم یحددھا المشرع بدقة من ناحیة النوع، فأي جھة 
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یقصدھا بالضبط؟ الأمر الذي یناشد المشرع بتداركھ، أي یجب  قضائیبة كان

إنتظار الموافقة الكتابیة من ھذه الجھة القضائیة، وفي ھذا یتطابق القانون 

الجمركي مع القواعد العامة للإجراءات الجزائیة، لتتم بعد ذلك عملیة التفتیش 

، وعلى من طرف أعوان الجمارك المؤھلین بحضور ضابط الشرطة القضائیة

أن یتم ھذا التفتیش في النھار فقط، لكن إذا تم مباشرة عملیة التفتیش نھارا 

   38.واستمرت لیلا فلا مانع من ذلك

تفتیش المنازل بغرض البحث عن البضائع التي تمت متابعتھا على  2.1.2

  مرأى العین دون انقطاع

، ففي حالة 39تحكم ھذه الحالة حسب ما نص علیھ المشرع الجزائري  

التفتیش المنزلي الذي یھدف للبحث عن البضائع التي تمت متابعتھا على مرأى 

العین دون انقطاع، تعفى مصالح الجمارك من القید الإجرائي المتعلق بضرورة 

الحصول على إذن من القضاء المختص، والقید المتعلق بحضور ضابط الشرطة 

التفتیش خارج النطاق القضائیة وقید مكان إجراء التفتیش، أین یسمح بإجراء 

  .40الجمركي لیشمل كافة الإقلیم الجمركي الوطني مھما كان نوع البضاعة

وما یستوجبھ المشرع لصحة إجراءات التفتیش فقط في ھذه الحالة ھو    

أن تكون البضائع محل التفتیش قد تمت متابعتھا على مرأى العین دون انقطاع، 

ونیة، كما یشترط أن یكون المكان المراد وھي البضائع التي لا ترافقھا وثائق قان

تفتیشھ منزلا أو بناءً تم فیھ إخفاء البضائع، لأن المباني التي لم یتم إدخال 

الیبضائع فیھا لن تطال لھا إجراءات التفتیش الجمركي، إضافة إلى وجوب إبلاغ 

النیابة العامة بإجراءات التفتیش على الفور بعد البدأ فیھ، مع ضرورة حضور 

ابط الشرطة القضائیة في الحالات التي یتم فیھا اقتحام المنازل وفتح الأبواب ض

عنوة في حالة امتناع حائزھا عن فتحھا، كل ھذا مع ضرورة إجراء التفتیش في 

، ولو كان الفقھ ینتقد ھذا 41المیقات القانوني المحدد الذي یطابق القواعد العامة

بما یتلائم مع خطورة ھذه الحالة التحدید الزمني ویرى وجوب تركھ مفتوحا 

  .42الخاصة التي أتاحت تفعیل الإجراءات الخاصة بشأنھا
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وفي ختام شرح إجراءات التفتیش المنزلي،  یجب الإشارة إلى أن   

المشرع الجزائري نص في المادة الجمركیة كضمان إجرائي على أحكام 

نما حتى في صارمة، لیس فقط في حق الجناة مرتكبي الجریمة الجمركیة، وإ

مواجھة الإدارة الجمركیة نفسھا التي تقوم بمكافحة الجریمة، إذ قرر المشرع 

مسؤولیة مدنیة تتحملھا الجمارك عن التفتیش، ومكن الضحیة من حقھ في 

، لذلك 43مطالبتھا بالتعویض المدني لما أحدثتھ من ضرر أثناء قیامھا بالتفتیش

ولم تكتف فیھ بضائع محل الغش  إذا باشرت الجمارك تفتیش لدى منزل الشخص

ولم تقم بأي حجز جمركي، أي في حالة التفتیش السلبي دون نتیجة، وللقاضي 

سلطة تقدیر مبلغ ھذا التعویض بما یتقاطع مع المسؤولیة المدنیة كصورة 

للموازنة النسبیة بین مقتضیات السلطة العامة الممثلة في إدارة الجمارك عند 

   44.ركیة، ومقتضیات الحریة الفردیة المحمیة دستوریابحثھا عن الجریمة الجم

  أحكام التفتیـش الجمركي لوسائل النقــل 2.2

تقوم بتغییر " وسائل النقل " تتحقق وظیفة النقل باستعمال مركبات   

مكان الأشخاص والأشیاء، ولقد عرف المشرع الجزائري وسائل النقل في إطار 

أو آلة أو سیارة أو وسیلة نقل أخرى كل حیوان : " الغش الجمركي على أنھا

استعملت بأیة صفة كانت، أو أعدت لنقل البضائع محل الغش أو تلك التي یمكن 

  .45"أن تستعمل لھذا الغرض

ومن ھذا التعریف یستخلص أن المشرع استعمل مصطلحات فضفاضة    

لتعریف  وسائل النقل والتي لا یمكن بموجبھا إخراج أي وسیلة تقوم بھذه 

یفة، ومنھا عربة نقل الرضع حدیثي العھد بالولادة، كما یجب الإشارة إلى الوظ

أن النقل في القدیم كان یتم عن طریق حیوانات ووسائل نقل تقلیدیة، غیر أنھ في 

عصر العولمة وانتشار وسائل الإتصال والتواصل وتطور طرق الإجرام 

ى جریمة منظمة، الجمركي، أین تحولت الجریمة الجمركیة من جریمة فردیة إل

أصبح الجناة یسخرون ھذا التقدم العلمي لخدة أغراضھم الإجرامیة، وأصبحوا 

" وبحریة "   1.2.2" بریة  46یستعینون بوسائل نقل حدیثة جد متطورة
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استوجب الأمر على المشرع منح الجمارك صلاحیة " 3.2.2" وجویة " 2.2.2

  :ه العناصر على النحو الآتيتفتیشھا، وھو ما یتم التطرق لدراستھ في إطار ھذ

  تفتیـش وسائـل النقل البریـة1. 2. 2

نص المشرع الجمركي الجزائري في إطار المراقبة الجمركیة على   

، ولا یوجد فرق بین تفتیش وسائل 47سلطة الجمارك في تفتیش وسائل النقل

النقل العامة والخاصة، لأن كل سائق لوسیلة نقل یفرض علیھ القانون الجمركي 

الامتثال لأوامر الجمارك في التوقف والانتقال لأقرب مركز جمركي، إضافة 

إلى وجوب تمكین موظف الجمارك من حقھ في الاطلاع على كافة أنواع 

الوثائق وفتح العلب التي تحتوي على البضائع وطلب إنزالھا من على وسیلة 

دد وقتا محددا النقل إن لزم الأمر، ھذا ویضیف الفقھ أن المشرع الجمركي لم یح

لإدارة الجمارك من أجل قیامھا بعملیة التفتیش، فلھا أن تأخذ كامل وقتھا في ھذه 

، ولو أنھ من الناحیة العملیة یتم تكلیف الفرق الجھویة الجمركیة 48العملیة

المتنقلة بھذه المھمة التي تعود لھا سلطة إتخاذ القرار لاختیار موقع التفتیش 

   49.لضمان النجاعة الجمركیة

وما یدعم سلطة الجمارك في تفتیش وسائل النقل البریة وإقامة الحواجز   
  51.، منعا للجریمة وتحقیقا للنجاعة والفعالیة50والمطاردات

  تفتیــش وسائل النقــل البحریة 2. 2. 2

تعتبر كل من المراكب والبواخر والسفن من وسائل النقل البحریة التي   

، لذلك یقع واجبا على 52إدارة الجمارك تفتیشھانص المشرع الجمركي على منح 

ربابنة السفن إذا ما كانو في المنطقة البحریة للنطاق الجمركي فتح كوات سفنھم 

وغرفھا وخزائنھا وكافة الطرود المعنیة بالتفتیش إذا طُلب منھم ذلك من طرف 

أعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل وأعوان الجمارك، وھذا إذا ماكانت 

لسفینة راسیة في المیناء، ویمكن في ھذا السیاق لأعوان الجمارك تفتیش السفینة ا

وغلق الكوات المتواجدة بھا ووضع الختم علیھا عند غروب الشمس، ویمنع 

، إضافة إلى حق المصلحة الوطنیة لحرس السواحل 53فتحھا إلا بتواجد الجمارك

لمنشآت المتواجدة في القیام بمراقبة على التھیئات والجزر الاصطناعیة وا
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المنطقة البحریة للنطاق الجمركي، وعلى الأشخاص الخاضعین للرقابة الامتثال 

لأوامر الجمارك، وفي ھذا السیاق نص قانون الجمارك الجزائري على طرق 

التنسیق بین أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل، وأشار 

وزیر الدفاع الوطني والوزیر المكلف بخصوص طرقھا إلى قرار مشترك بین 

  54.بالمالیة

  تفتیـش وسائل النقـل الجویة 3. 2. 2

دون " الطائرات " للجمارك أیضا سلطة تفتیش وسائل النقل الجویة   

إجراءات سابقة وفحص محتویاتھا وحتى منعھا من الطیران في المطارات التي 

السفینة النزول في ، لذلك لا یجوز لربان 55لا توجد فیھا مكاتب جمركیة

المطارات التي لا توجد فیھا مكاتب جمركیة إلا إذا سمحت بذلك مصالح 

الطیران المدني بالتنسیق مع الجمارك، وفي نفس الإطار یقع واجبا على قائد 

الطائرة فور وصول ھذه الأخیر غلى المطار تقدیم بیان البضائع إلى الجمارك 

ثناء الرحلة الجویة إلا في حالة القوة ویمنع علیھ إلقاء مافیھا من بضائع أ

  56.القاھرة

ومن الناحیة العملیة تباشر الجمارك إجراءات تفتیش الطائرة بمجرد   
نزول الركاب منھا، في كل مكان یحتمل أن یساعد على إخفاء أمتعة داخل 
الطائرة، لاسیما التي تخضع للمراقبة والتفتیش الدائمین من خلال عدة أشكال 

  57.اعة ورسالة النقل الجويكبیان البض
  :خاتمةال

في ختام ھذه الورقة البحثیة یتضح بشكل جلي أن المشرع الجزائري في المادة 

الجمركیة آثر و فضل حمایة المصلحة العامة التي تسعى الإدارة الجمركیة 

لصونھا بمباشرتھا لإجراءات الرقابة التي یعتبر التفتیش الجمركي إحدى 

خصوصیة سلطاتھا، على المصالح الخاصة للأشخاص في إضفاء مظاھر ال

والسریة على حیاتھم الخاصة، وھو ما یظھر من خلال تفتیش الأشخاص تفتیشا 

سطحیا وعن طریق إجراء الفحص الطبي الكاشف ، أو تفتیش الأشخاص في 

إطار تفتیش المنازل أو تفتیش البضائع التي بحوزة الأشخاص كما یظھر ذلك 

حریة و الجویة، لأن البریة و الب" المركبات " من خلال تفتیش وسائل النقل 
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المشرع الجزائري رأى أنھ من الضرروة بمكان التضحیة بنسبة من المصلحة 

الخاصة لصالح المصلحة العامة التي تنشدھا جمیع القوانین دون إھمال 

المصلحة الخاصة بصفة كلیة ، غیر أنھ كان من الأحسن على المشرع 

، وصیانة الحد الأدنى الجزائري  في سبیل حمایة الاقتصاد الوطني من جھة 

للحقوق و الحریات الدستوریة المكفولة للأشخاص من جھة أخرى ، إعادة تنظیم 

  :الأحكام التالیة 

كان من الأحسن أن ینص المشرع الجزائري في صلب القانون الجمركي :  أولا

بمواد صریحة على ضرورة تفتیش الأنثى بأنثى مثلھا حمایة للحیاء العام، عندما 

  .تفتیش منصبا على المواضع الجسمانیة الحساسة للأنثىیكون ال

من قانون  42یا حبذا أن ینص المشرع الجزائري في فحوى المادة :  ثانیا

الجمارك التي تناولت التفتیش الباطني للأشخاص عن طریق الفحص الطبي 

الكاشف، أن یحدد مدة زمنیة مضبوطة یجب على مصالح الجمارك إجراء 

تجاوزھا، مادام المشتبھ فیھ سیبقى فیھا تحت الحراسة  الفحص الطبي دون

إجراء یتضمن سلبا " الأمنیة لمصالح الجمارك لحین الفراغ من ھذا الإجراء 

، كضمان قانوني من التعسفات التي  یحتمل حدوثھا من الإدارة " مؤقتا للحریة 

  .الجمركیة

ص الذي یعبر الشخ" كان ولابد على المشرع الجزائري حذف عبارة : ثالثا 

من قانون الجمارك ، لأنھ بإتباع طریقة الشرح  42من فحوى المادة " الحدود 

على المخالفة للنص القانوني یفھم أن المسافر الذي لا یعبر الحدود ، لا یمكن 

تفتیشھ و لا تمسھ إجراءات المراقبة الجمركیة ، وھو ما یعتبر ھامش ربح 

و حذف ھذه العبارة و إعطاء الإدارة لمرتكب الجریمة الجمركیة، فالأحسن ھ

الجمركیة السلطة التقدیریة في اللجوء إلى الفحص الطبي الكاشف في مواجھة 

كل شخص تتوفر فیھ المعالم الحقیقیة للاشتباه، ومن الأحسن أن یتم إبلاغ النیابة 

العامة بجمیع الإجراءات التي تتخذ في مواجھة الأشخاص الخاضعین للتفتیش 

قبول الخضوع للفحص الطبي أو رفضھ من طرفھم درءا لمخاطر في حالتي 

  .التجاوزات



 صرامة أحكام التفتیش في الجریمة الجمركیة                            قادري توفیق/ زیان محمد أمین    
 

 2019نوفمبر/ 02، العددالسادسالمجلد                       مجلة صوت القانون               

953  

ضرورة النص على إنشاء مكاتب و مراكز الجمارك مكاتب مخصصة :  رابعا

حتى لا یضیع الوقت و لا " التفتیش الباطني " لإجراء الفحص الطبي الكاشف 

 .تضیع معھ أدلة الجریمة المزمع ارتكابھا
  : التھمیش و الإحالات 

 
،  1994إدارة الجمارك ، الدار الجامعیة للنشر ، بیروت ، لبنان ، : شوقي رامز شعبان . د 1

   . 152ص 
النظریة العامة للجریمة الجمركیة ، الدار الجامعیة للنشر ، بیروت  : شوقي رامز شعبان . د 2

  . 131، ص  2000لبنان ، 
" المخالفة الجمركیة " نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الجمارك استعمل مصطلح   3

، و في ھذا یكون بذلك قد ناقض نفسھ، على اعتبار أن الجریمة  لتعریف الجریمة الجمركیة
 Délit" وجنح "  Crimes" جنایات : تنقسم إلى " infraction  douanier:" الجمركیة 

وفي ھذا یستطیع دارس القانون أن یتأكد من ھذه "   contravention" و مخالفات "
  . المصطلحات بالاطلاع على النسختین العربیة و الفرنسیة للقانون الجمركي

، الموافق  1438جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  04- 17من القانون  240المادة   4
شعبان  26المؤرخ في  07 – 79م ، المعدل و المتمم للقانون رق 2017فبرایر  16لــــ 

، المتضمن قانون الجمارك الجزائري ، الجریدة  1979یولیو  21، الموافق لــــ  1399
ھــــــ  1438جمادى الأولى عام  22الصادرة في )   11( الرسمیة في عددھا الحادي عشر 

  . 2017فبرایر سنة  19الموافق لــــ 
  .من نفس القانون  38المادة   5
صلاحیات أعوان الجمارك في مجال محاربة الجریمة : حسین بن عالیة : قلا حرفیا عن ن  6

الجمركیة ، مذكرة ماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة 
  .260، ص  2005  - 2004، سنة  01الجزائر 

ي و القضائي ، أطروحة وجھا الجریمة الجمركیة الإدار: محمد یوسف سعید یوسف . د  7
 1991دكتوراه ، دائرة العلوم الجنائیة ، معھد الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة قسنطینة ، 

  .58، ص 
  .من قانون الجمارك الجزائري السابق الذكر  42وذلك بمقتضى نص المادة   8

9 Jean pannier ; les pouvoirs d’investigation des agentes des 
douanes , doctrine , gazette du plais , 1er sem,1992 , p ; 08.  

 2018سبتمبر  02: تاریخ الدخول  www.majalah.nem.ma :الموقع الإلكتروني  10 
  .07:00على الساعة 

الجرائم الجمركیة ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، فرع العلوم : حاج علي مداح . د  11
  .424ص   2013 – 2012الجنائیة ، كلیة الحقوق ، جامعة سیدي بلعباس ، 
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  .62المرجع السابق ، ص : محمد یوسف سعید یوسف   12
السابق  04- 17ن من قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانو 01/  42المادة   13

  .الذكر
  .47،  46المرجع السابق ، ص : مبارك بن الطیبي . د 14
  .426،  425المرجع السابق ، ص : حاج علي مداح . د 15

  .48،  47المرجع السابق ، ص : مبارك بن الطیبي . د  16
  .425المرجع السابق ، ص : حاج علي مداح . د 17
  .48 المرجع السابق ، ص: مبارك بن الطیبي . د 18
  السابق الذكر ج من نفس القانون/05المادة  19
الجریمة الجمركیة بین النظریة والتطبیق ، مذكرة ماجستیر، فرع قانون : فریدة بن عثمان  20

  .23، ص 2006الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، سنة 
الجزائري، مذكرة التھریب الجمركي ووسائل مكافحتھ في التشریع : مبارك بن الطیبي . د 21

 –  2009ماجیستیر، فرع العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، سنة
  .28، ص 2010

من قانون  04 – 17من قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون  21المادة  22
  .الجمارك الجزائري السابق الذكر

  .من نفس القانون" و"، "ز/ "05المادة  23
التھریب الجمركي ووسائل مكافحتھ في التشریع الجزائري، : مبارك بن الطیبي . د 24

  .40،  39المرجع السابق ، ص 
 04 – 17من قانون الجمارك الجزئري المعدل  بموجب القانون  41وذلك بموجب المادة  25

  .من قانون الجمارك
، 2018 09 – 09: تاریخ الدخول www.majalah.nem.ma :الموقع الإلكتروني  26

  .20:05على الساعة 
  .172إدارة الجمارك، المرجع السابق، ص : شوقي رامز شعبان. د 27
  .السابق الذكر 04 – 17من قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون  47المادة  28
یونیو  08المؤرخ في  155 – 66من الأمر رقم  47 – 44: وذلك في نصوص المواد 29

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم لاسیما بالقانون رقم  1966
الصادرة في  20، الجریدة الرسمیة في عددھا رقم 2017مارس  27المؤرخ في  07 – 17

  .2017مارس  29، الموافق لـــ 1438أول رجب 
یتضمن قانون  1996یونیو سنة 08مؤرخ في  156 – 66من الأمر  355المادة  30

، 2016یونیو  19المؤرخ في  02 – 16العقوبات الجزائري، معدل ومتمم بالقانون رقم 
یونیو 22ھـــ الموافق لـــ 1437رمضان 17، المؤرخة في 67الجریدة الرسمیة في عددھا 

2016.  
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  .45،  44المرجع السابق، ص  :حسین بن عالیة 31
شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار : عبد الله أوھایبیة. د 32

  .316، ص 2015ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، سنة 
  .ج من نفس القانون/ 05المادة  33
من قانون الجمارك الجزائري البضائع الخاضعة  220لم یعرف المشرع في المادة  34

تلك البضائع التي یخضع تنقلھا داخل المنطقة : " لرخصة تنقل، لكن یعرفھا الفقھ على أنھا
البریة من النطاق الجمركي إلى رخصة مكتوبة مقدمة إما من إدارة الجمارك أو إدارة 

التھریب الجمركي ووسائل مكافحتھ في التشریع : مبار بن الطیبي نقلا حرفیا عن،": الضرائب
  .28الجزائري، المرجع السابق، ص 

من قانون الجمارك ھذا النوع من  21عرف المشرع في القانون الجزائري في المادة  35
كل البضائع التي منع تصدیرھا أو استیرادھا بأیة صفة كانت أو متى : البضائع على أنھا

تھا على تقدیم رخصة أو شھادة أو إتمام إجراءات خاصة، وتعتبر البضاعة تعلقت جمرك
محظورة إذا انعدم بجانبھا سند أو ترخیص أو شھادة قانونیة أو كانت الرخصة أو الشھادة 

  .غیر قابلة للتطبیق، أو إذا لم یتخذ بشأنھا الإجراءات الخاصة وفق ما یشترطھ القانون
 05ع الخاضعة لرسم مرتفع في الفقرتین ز، و من المادة عرف المشرع الجزائري البضائ 36

: " السابق الذكر على أنھا 04 - 17من القانون الجمارك الجزائري المعدلة بموجب القانون 
، ویقصد بالنسبة "٪05تلك البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتھا الإجمالیة 

وم المطبقة على بضاعة مــا، مع مراعاة قواعد مجموع معدلات الحقوق والرس: " الإجمالیة
حساب بعض الحقوق والرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضریبة، مبالغ باقي 

الحقوق : " ، اما الحقوق والرسوم فھي"الحقوق والرسوم، بالإضافة إلى قیمة البضاعة
ي یحدد مبلغھا حسب الجمركیة وجمیع الحقوق والرسوم والأتاوى، أو مختلف الإخضاعات الت

  ".التكلفة التقریبیة للخدمات المؤدات
لم یعرف المشرع الجزائري البضائع الحساسة للتھریب ولم یحدد قائمتھا، بل أشار في  37

تحدیدھا إلى قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة، 
لتقدیم بناءا على طلب الأعوان المحددین قانونا وأخضع حیازتھا وتنقلھا في الإقلیم الجمركي ل

  .السابق الذكر 04 – 17من قانون الجمارك المعدل بموجب القانون  226في المادة 
 – 429المرجع السابق ، ص : الحاج علي مداح. د: للتوسع في الموضوع نحیل إلى 38

430.  
  .لسابق الذكرا 04 – 17من قانون الجمارك المعدل بموجب القانون  47المادة  39
 – 09 – 14: تاریخ الدخول www.majalah.nem.ma :الموقع الإلكتروني  40

  .17:10: ساعة الدخول 2018
  .45،  44المرجع السابق، ص : حسین بن عالیة 41
  .431،  430المرجع السابق، ص : حاج علي مداح. د 42
 



 صرامة أحكام التفتیش في الجریمة الجمركیة                            قادري توفیق/ زیان محمد أمین    
 

 2019نوفمبر/ 02، العددالسادسالمجلد                       مجلة صوت القانون               

956  
 

  .04 – 17لجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون  من قانون ا 314المادة  43
الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، فرع القانون : لعید مفتاح. د 44

  .2017، ص 2012 – 2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 
السابق  04 – 17ي من قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون /05المادة  45

  .الذكر
الأحكام الإجرائیة الخاصة  بجرائم التھریب في التشریع : مبارك بن الطیبي. د: أشار إلیھ 46

  .38الجزائري ، المرجع السابق ، ص 
  .السابق الذكر 04 – 17من قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون  41المادة  47
  .83الرجع السابق، ص : محمد یوسف سعید یوسف. د 48
الأحكام الإجرائیة الخاصة  بجرائم التھریب في التشریع الجزائري، : مبارك بن الطیبي. د 49

  .76المرجع السابق، ص 
  .81الرجع السابق، ص : محمد یوسف سعید یوسف. د 50
یب في التشریع الجزائري، الأحكام الإجرائیة الخاصة  بجرائم التھر: مبارك بن الطیبي. د 51

  .75،  74المرجع السابق، ص 
  .السابق الذكر 04 – 17من قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون  44المادة  52
  .من نفس القانون 45المادة  53
  .مكرر من نفس القانون 46و  46: المادتین54
  .86الرجع السابق، ص : محمد یوسف سعید یوسف. د 55
 – 17من قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون  65 – 62: ادنصوص المو 56

  .السابق الذكر 04
الأحكام الإجرائیة الخاصة  بجرائم التھریب في التشریع الجزائري، : مبارك بن الطیبي. د 57

  .75 – 74المرجع السابق، ص 
  قائمة المراجـع 

 باللغة العربیة  المؤلفات  

  الكتب: أولا 

شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار : أوھایبیة عبد الله. د .1

  .2015ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، سنة 

إدارة الجمارك ، الدار الجامعیة للنشر ، بیروت ، لبنان ، : شوقي رامز شعبان . د .2

1994 .   

، الدار الجامعیة للنشر ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة : شوقي رامز شعبان . د .3

  . 2000بیروت ، لبنان ، 
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  أطروحات الدكتوراه: ثانیا 

الجرائم الجمركیة ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، فرع العلوم : حاج علي مداح . د .1

 .  2013 – 2012الجنائیة ، كلیة الحقوق ، جامعة سیدي بلعباس ، 

الجزائري، أطروحة دكتوراه، فرع القانون  الجرائم الجمركیة في القانون: لعید مفتاح. د .2

 .2012 – 2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 

        التھریب الجمركي ووسائل مكافحتھ في التشریع : مبارك بن الطیبي . د .3

الجزائري، مذكرة ماجیستیر، فرع العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2010 –  2009تلمسان، سنة

وجھا الجریمة الجمركیة الإداري و القضائي أطروحة : محمد یوسف سعید یوسف . د .4

دكتوراه ، دائرة العلوم الجنائیة ، معھد الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة قسنطینة ، 

1991. 

  مذكرات الماجستیر:ثالثا 

        صلاحیات أعوان الجمارك في مجال محاربة الجریمة : حسین بن عالیة  .1

         الجمركیة ، مذكرة ماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم 

  . 2005  - 2004، سنة  01الإداریة ، جامعة الجزائر 

الجریمة الجمركیة بین النظریة والتطبیق ، مذكرة ماجستیر، فرع : فریدة بن عثمان  .2

  .2006 قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، سنة

سبتمبر  02: تاریخ الدخول  www.majalah.nem.ma : الموقع الإلكتروني: رابعا

 .07:00على الساعة  2018
  مؤلف باللغة الأجنبیة:  

 Jean pannier ; les pouvoirs d’investigation des agentes des douanes , 

doctrine , gazette du plais , 1er sem,1992 .  

 

 

 

 

  


